
 )59/1953قانون الأحوال الشخصیة في الجمهوریة العربیة السوریة (
تاریخ  59المرسوم التشریعي رقم )59/1953قانون الأحوال الشخصیة في الجمهوریة العربیة السوریة (

7/9/1953 
 الخطبة والزواج

  الزواج عقد بین رجل وامرأة تحل له شرعاً غایته إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل - 1المادة 
  الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدیة لا تكون زواجا - 2المادة 
  لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة - 3المادة 
 – 4المادة 
خاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخیار بین إعادة مثل إذا دفع ال -1

  النقد أو تسلیم الجهاز
  إذا عدلت المرآة فعلیها إعادة مثل المهر أو قیمته -2
  تجري على الهدایا أحكام الهبة -3

 الرضا والعلانیة
  بول من الآخرینعقد الزواج بإیجاب من أحد العاقدین وق - 5المادة 
  یكون الإیجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفید معناه لغة أو عرفاً  -6المادة 
  یجوز أن یكون الإیجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفین غائباً عن المجلس - 7المادة 
  – 8المادة 
  یجوز التوكیل في عقد النكاح -1
  نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالةلیس للوكیل أن یزوج موكلته من  -2

  إذا جاوز الوكیل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة - 9المادة 
لا فبإشارته  - 10المادة  یصح الإیجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان یكتب وإ

  المعلومة
  11المادة 
ونا متفقین من كل وجه وفي مجلس واحد وأن یكون كل من یشترط في الإیجاب والقبول أن یك -1

  المتعاقدین سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج،
  وأن لا یوجد من أحد الطرفین قبل القبول ما یبطل الإیجاب

  ویبطل الإیجاب قبل القبول بزوال أهلیة الموجب وبكل ما یفید الإعراض من أحد الطرفین -2
یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین أو رجل وامرأتین مسلمین عاقلین  - 12المادة 

  بالغین سامعین الإیجاب والقبول فاهمین المقصود بهما
  لا ینعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غیر متحقق - 13المادة 



  14المادة 
الشرعي أو ینافي مقاصده ویلتزم فیه ما هو محظور شرعاً إذا قید عقد الزواج بشرط ینافي نظامه  -1

  كان الشرط باطلاً والعقد صحیحاً 
ذا قید بشرط یلتزم فیه للمرآة مصلحة غیر محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غیرها ولا تقید حریة الزوج  -2 وإ

  في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحیحاً 
  ملزماً 
ذا اشترطت المرآة في -3 عقد النكاح ما یقید حریة الزوج في أعماله الخاصة أو یمس حقوق غیرها  وإ

  كان الاشتراط صحیحاً ولكنه لیس بملزم للزوج، فإذا لم یف
  الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح

 الاهلیة
  15المادة 
  یشترط في أهلیة الزواج العقل والبلوغ -1
لمعتوه إذا ثبت بتقریر هیئة من أطباء الأمراض العقلیة أن زواجه للقاضي الأذن بزواج المجنون أو ا -2

  یفید في شفائه
  تكمل أهلیة الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر - 16المادة 
عي وكان للقاضي أن لا یأذن للمتزوج بأن یتزوج على امرأته إلا إذا كان لدیه مسوغ شر  - 17المادة 

  الزوج قادرا على نفقتهما
  18المادة 
إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج  -1

  یأذن به القاضي إذا تبین له صدق دعواهما واحتمال
  جسمیهما

  إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته -2
إذا كان الخاطبان غیر متناسبین سنا ولم یكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا یأذن  - 19ة الماد

  به
الكبیرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج یطلب القاضي من ولیها بیان رأیه خلال  - 20المادة 

  مدة یحددها له فإذا لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر
  القاضي بزواجها بشرط الكفاءةبالاعتبار یأذن 

 الولایة على الزواج
  الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتیب الإرث بشرط أن یكون محرما - 21المادة 
  22المادة 



  یشترط أن یكون الولي عاقلا بالغا -1
  إذا استوى ولیان في القرب فأیهما تولى الزواج بشرائطه جاز -2

إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأیه فوات مصلحة في الزواج انتقلت  - 23المادة 
  الولایة لمن یلیه

  القاضي ولي من لا ولي له - 24المادة 
  لیس للقاضي أن یزوج من له الولایة علیه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه - 25المادة 
 الكفاءة
  في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤا للمرآة یشترط - 26المادة 
لا فللولي  - 27المادة  إذا زوجت الكبیرة نفسها من غیر موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإ

  طلب فسخ النكاح
  العبرة في الكفاءة لعرف البلد - 28المادة 
  الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي - 29المادة 
  حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة یسقط - 30المادة 
  تراعى الكفاءة عند العقد فلا یؤثر زوالها بعده - 31المادة 
إذا اشترطت الكفاءة حین العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبین أنه غیر كفؤ كان لكل من  - 32المادة 

  الولي والزوجة طلب فسخ العقد
 الحرمات المؤبدة

  ى شخص أصوله وفروعه وفروع أبویه والطبقة الأولى من فروع أجدادهیحرم عل - 33المادة 
  :یحرم على الرجل - 34المادة 
  زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما -1
  أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته -2

  35المادة 
  یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفیة استثناءه -1
لرضاع للتحریم أن یكون في العامین الأولین وأن یبلغ خمس رضعات متفرقات یكتفي یشترط في ا -2

  الرضیع في كل منها قل مقدارها أو كثر
 الحرمات المؤقتة

  36المادة 
  لا یجوز أن یتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً  -1
یهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إلیه یملك علیها زواج المطلقة من آخر  -2

  ثلاثاً جدیدة



  لا یجوز أن یتزوج الرجل خامسة حتى یطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها - 37المادة 
  لا یجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته - 38المادة 
لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت علیه الأخرى فإن ثبت الحل لا یجوز الجمع بین امرأتین  - 39المادة 

  على أحد الفرضین جاز الجمع بینهما
 المعاملات التي تسبق العقد

  40المادة 
  :یقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتیة -1

اسم ولیه وأنه أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته و 
  لا یمنع من هذا الزواج مانع شرعي

  ب ـ صورة مصدقة عن قید نفوس الطرفین وأحوالهما الشخصیة
ج ـ شهادة من طبیب یختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض الساریة ومن الموانع الصحیة للزواج، 

  وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبیب یختاره
  ولمن هم في سن الجندیة الإجباریة د ـ رخصة بالزواج للعسكریین

  هـ ـ موافقة مدیریة الأمن العام إن كان أحد الزوجین أجنبیاً 
لا یجوز تثبیت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استیفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد  -2

  أو حمل ظاهر یثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا یمنع
  عقوبة القانونیةذلك من إیقاع ال

یأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخیره لإعلانه  - 41المادة 
  مدة عشرة أیام والقاضي یختار طریقة الإعلان

  إذا لم یجر العقد خلال ستة أشهر یعتبر الإذن ملغى - 42المادة 
 معاملات العقد

  ي أو من یأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقدیقوم القاض - 43المادة 
  :یجب أن یشمل صك الزواج - 44المادة 

  أ ـ أسماء الطرفین كاملة وموطن كل منهما
  ب ـ وقوع العقد وتاریخه ومكانه

  ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم
  د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا

  ـ ـ توقیع أصحاب العلاقة والمأذون وتصدیق القاضيه
  45المادة 
یسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ویبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنیة خلال عشرة  -1



  أیام من تاریخ الزواج
عن إهمال تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفین دائرة الأحوال المدنیة بالزواج ویكون المساعد مسئولا  -2

  إرسال الصورة
تطبق الطریقة نفسها في تسجیل الأحكام الصادرة بتثبیت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ویقوم  -3

  أمین السجل المدني بتدوین ذلك في السجلات
  المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر

  تعفى معاملات الزواج من كل رسم - 46المادة 
 انواع الزواج واحكامه

  إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحیحاً  - 47المادة 
  48المادة 
  كل زواج تم ركنه بالإیجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد -1
  زواج المسلمة بغیر المسلم باطل -2

اره من الحقوق الزوجیة كالمهر ونفقة الزوجة الزواج الصحیح النافذ تترتب علیه جمیع آث - 49المادة 
  ووجوب المتابعة وتوارث الزوجین ومن حقوق الأسرة

  كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
  الزواج الباطل لا یترتب علیه شيء من آثار الزواج الصحیح ولو حصل فیه دخول - 50المادة 
  51المادة 
  الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل -1
  :ویترتب على الوطء فیه النتائج التالیة -2

  أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى
  من هذا القانون 133ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبینة في المادة 

  ج ـ حرمة المصاهرة
  د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بین الزوجین

  ستحق الزوجة النفقة الزوجیة ما دامت جاهلة فساد النكاحت -3
  الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد - 52المادة 
 المهر
  یجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحیح سواء أسمي عند العقد أم لم یسم أو نفي أصلاً  - 53المادة 
  لا حد لأقل المهر ولا لأكثره -1: - 54المادة 
  ما صح التزامه شرعاً صلح أن یكون مهراً كل  -2
 1120یعتبر مهر المرآة دیناً ممتازاً یأتي في الترتیب بعد دین النفقة المستحقة المشار إلیه في المادة  -3



  من القانون المدني
لمن یدعي التواطؤ أو الصوریة في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي  -4

  مثل ما لم یثبت المهر المسمى الحقیقيمهر ال
یعتبر كل دین یرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الدیون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من  -5

  من قانون أصول المحاكمات الصادر 468المادة 
  1952لعام  84بالمرسوم التشریعي رقم 

  بانقضاء العدة وفق ما یقرره القاضي في الوثیقةولا یعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا 
  یجوز تعجیل المهر أو تأجیله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص یتبع العرف - 55المادة 
  التأجیل في المهر ینصرف إلى حین البینونة أو الوفاة ما لم ینص في العقد على أجل آخر - 56المادة 
ص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قیام الزوجیة أو في عدة لا یعتد بأي زیادة أو إنقا - 57المادة 

  الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ویلتحق
  أي من هذه التصرفات الجاریة أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر

وة الصحیحة وجب نصف إذا سمي مهر في العقد الصحیح ووقع الطلاق قبل الدخول والخل - 58المادة 
  المهر
  إذا وقعت البینونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحیحة سقط المهر كله - 59المادة 
المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إلیها بالذات إن كانت كاملة الأهلیة  -1: - 60المادة 

  قبضهما لم توكل في وثیقة العقد وكیلا خاصاً ب
  لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجیة قائمة -2

  یجب مهر المثل في العقد الصحیح عند عدم تسمیة مهر أو فساد التسمیة -1: - 61المادة 
  إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحیحة فعندئذ تجب المتعة -2

مثل المرآة عند الخروج من بیتها ویعتبر فیها حال الزوج على أن لا تزید  : المتعة هي كسوة- 62المادة 
  عن نصف مهر المثل

ذا كان مسمى فلها  - 63المادة  إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم یسم فیه مهر فللمرآة مهر المثل، وإ
  الأقل من المسمى ومهر المثل

  من مهر المثل یجري على الزیادة حكم الوصیة إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزید - 64المادة 
 المسكن
  على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله - 65المادة 
  على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها - 66المادة 
  لیس للزوج أن یسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغیر رضاها - 67المادة 
  یجب على الزوج التسویة بینهن في المساكنعند تعدد الزوجات  - 68المادة 



لیس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغیر غیر الممیز إذا ثبت إیذاؤهم  - 69المادة 
  لها

تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غیر ذلك أو وجد القاضي مانعاً  - 70المادة 
  من السفر

 النفقة الزوجیة
النفقة الزوجیة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبیب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة  -1 - 71المادة 

  التي یكون لأمثالها خادم
  یلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق علیها أو ثبت تقصیره -2

لو مع اختلاف الدین من حین العقد الصحیح ولو تجب النفقة للزوجة على الزوج و  -1 - 72المادة 
  كانت مقیمة في بیت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة

  وامتنعت بغیر حق
  یعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم یدفع معجل المهر أو لم یهیئ المسكن الشرعي -2

  ذن زوجهایسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البیت دون إ - 73المادة 
  إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز - 74المادة 
الناشز هي التي تترك دار الزوجیة بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بیتها  - 75المادة 

  قبل طلبها النقل إلى بیت آخر
كانت حالة الزوجة على تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج یسرا وعسرا مهما  - 76المادة 

  أن لا تقل عن حد الكفایة للمرآة
  تجوز زیادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد -1: - 77المادة 
لا تقبل دعوى الزیادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في  -2

  الطوارئ الاستثنائیة
  جة بالنفقة من تاریخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب علیهیحكم للزو  -1: - 78المادة 
  لا یحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء -2

  النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء - 79المادة 
لف بنفقتها فیما لو إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیلها منه یلزم من یك -1: - 80المادة 

  فرضت غیر ذات زوج أن ینفق علیها بالقدر المفروض
  ویكون له حق ال على الزوج

إذا أذن لها بالاستدانة ممن لیس مكلفاً بنفقتها فله الخیار بین ال على الزوج أو ال علیها وهي ترجع  -2
  على زوجها

داً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي یقدر القاضي النفقة ویجب أن یكون تقدیره مستن - 81المادة 



  الخبراء
وللقاضي عند تقدیر النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن یستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في "

  القیادة العامة للجیش وللقوات المسلحة أو من یقوم
  ".تهامقامه، ویكون تحدید الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانین وزارة الدفاع وأنظم

للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقدیرها أن یأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف  -1: - 82المادة 
  زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا یزید عن نفقة شهر واحد

  ویمكن تجدید الإسلاف بعده
  ینفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعیة -2

  -نفقة العدة
  الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفریق أو فسختجب على  - 83المادة 
نفقة العدة كنفقة الزوجیة ویحكم بها من تاریخ وجوب العدة ولا یقضى بها عن مدة أكثر من  - 84المادة 

  تسعة أشهر
 الطلاق
  یكون الرجل متمتعاً بالأهلیة الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره -1: - 85المادة 
اضي أن یأذن بالتطلیق، أو یجیز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا یجوز للق -2

  وجدت المصلحة في ذلك
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحیح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا یصح على  - 86المادة 

  غیرهما الطلاق ولو معلقاً 
  ة، ویقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومةیقع الطلاق باللفظ وبالكتاب -1: - 87المادة 
  للزوج أن یوكل غیره بالتطلیق وأن یفوض المرآة بتطلیق نفسها -2

  إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح -1: - 88المادة 
ان على المخالعة دعا القاضي إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرف -2

  الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة
  الزوجیة واستعان على ذلك بمن یراهم من أهل الزوجین وغیرهم ممن یقدرون على إزالة الخلاف

ذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً م -3 ن تاریخ وإ
  إیقاعه
  تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشأنها أي من الطرفین -4

  لا یقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره -1: - 89المادة 
  المدهوش هو الذي فقد تمییزه من غضب أو غیره فلا یدري ما یقول -2

ق غیر المنجز إذا لم یقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو لا یقع الطلا - 90المادة 



  استعمل استعمال القسم لتأكید الإخبار لا غیر
  یملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات - 91المادة 
  الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا یقع إلا واحداً  - 92المادة 
یحة فیه عرفاً دون حاجة إلى نیة، ویقع بالألفاظ الكنائیة التي یقع الطلاق بالألفاظ الصر  - 93المادة 

  تحتمل معنى الطلاق وغیره بالنیة
كل طلاق یقع رجعیاً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص  - 94المادة 

  على كونه بائناً في هذا القانون
 المخالعة
  العة أن یكون الزوج أهلاً لإیقاع الطلاق والمرآة محلاً لهیشترط لصحة المخ -1: - 95المادة 
  المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال -2

  لكل من الطرفین ال عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر - 96المادة 
  كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن یكون بدلاً في الخلع - 97المادة 
إذا كانت المخالعة على مال غیر المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعین من كل حق یتعلق  - 98المادة 

  بالمهر والنفقة الزوجیة
لآخر بالمهر والنفقة إذا لم یسم المتخالعان شیئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق ا - 99المادة 
  الزوجیة
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة  -  100المادة 
  رجعیة
نفقة العدة لا تسقط ولا یبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص علیها صراحة في عقد  -  101المادة 

  المخالعة
المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له  إذا اشترط في -1: -  102المادة 

نفاقها علیه فتزوجت أو تركت الولد یرجع   مدة معلومة وإ
  الزوج على الزوجة بما یعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقیة

قة الولد وتكون دینا له إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فیما بعد یجبر الأب على نف -2
  على الأم

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل  -  103المادة 
  الشرط وكان لحاضنته الشرعیة أخذه منه ویلزم أبوه بنفقته

  وأجرة حضانته إن كان الولد فقیراً 
  ستحقة على أبیه ودین الأب على الحاضنةلا یجري التقاص بین نفقة الولد الم -  104المادة 

 التفریق للعلل



  :للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین -  105المادة 
  إذا كان فیه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها -1
  إذا جن الزوج بعد العقد -2

التفریق بسبب العلل المبینة في المادة السابقة إذا علمت  یسقط حق المرآة في طلب -1: -  106المادة 
  بها قبل العقد أو رضیت بها بعده

  على أن حق التفریق بسبب العنة لا یسقط بحال -2
غیر قابلة الزوال یفرق القاضي بین الزوجین في  105إذا كانت العلل المذكورة في المادة  -  107المادة 

ن كان زوالها ممكناً    یؤجل الدعوى مدة مناسبةالحال وإ
  لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بینهما

  التفریق للعلة طلاق بائن -  108المادة 
 التفریق للغیبة

إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز  -1: -  109المادة 
  لزوجته بعد سنة من الغیاب أو السجن أن تطلب إلى
  القاضي التفریق ولو كان له مال تستطیع الإنفاق منه

  هذا التفریق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجین والمرآة في العدة حق له مراجعتها -2
 التفریق لعدم الانفاق

یجوز للزوجة طلب التفریق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم  -1: -  110المادة 
  ه مال ظاهر ولم یثبت عجزه عن النفقةیكن ل
إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ینفق فرق  -2

  القاضي بینهما
تفریق القاضي لعدم الإنفاق یقع رجعیاً وللزوج أن یراجع زوجته في العدة بشرط أن یثبت  -  111المادة 

  یساره ویستعد للإنفاق
 التفریق لسقاق بین الزوجین

إذا ادعى أحد الزوجین إضرار الآخر به بما لا یستطاع معه دوام العشرة یجوز له أن  -1: -  112المادة 
  یطلب من القاضي التفریق

  إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بینهما ویعتبر هذا التطلیق طلقة بائنة -2
القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي إذا لم یثبت الضرر یؤجل  -3

  على الشكوى ولم یتم الصلح عین القاضي حكمین من أهل
لا ممن یرى القاضي فیه قدرة على الإصلاح بینهما وحلفهما یمیناً على أن یقوما بمهمتهما  الزوجین وإ

  بعدل و أمانة



عرفا أسباب الشقاق بین الزوجین وأن یجمعاهما في مجلس تحت على الحكمین أن یت -1: -  113المادة 
  إشراف القاضي لا یحضره إلا الزوجان ومن یقرر دعوته

  الحكمان
  امتناع أحد الزوجین عن حضور هذا المجلس بعد تبلیغه لا یؤثر في التحكیم -2

عنه وكانت الإساءة أو یبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بین الزوجین فإذا عجزا  -1: -  114المادة 
  أكثرها من الزوج قررا التفریق بطلقة بائنة

ن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بینهما قررا التفریق بین الزوجین على تمام المهر  -2 وإ
  أو على قسم منه یتناسب ومدى الإساءة

دهما على براءة ذمة الزوج من قسم للحكمین أن یقررا التفریق بین الزوجین مع عدم الإساءة من أح -3
  من حقوق الزوجة إذا رضیت بذلك وكان قد ثبت لدى

  الحكمین استحكام الشقاق بینهما على وجه تتعذر إزالته
  إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غیرهما أو ضم إلیهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه الیمین -4

ما إلى القاضي ولا یجب أن یكون معللاً و للقاضي أن یحكم على الحكمین أن یرفعا تقریره -  115المادة 
  بمقتضاه أو یرفض التقریر ویعین في هذه الحالة وللمرة

  الأخیرة حكمین آخرین
 طلاق التعسف

من باشر سبباً من أسباب البینونة في مرض موته أو في حالة یغلب في مثلها الهلاك  -  116المادة 
  ذلك المرض أو في تلكطائعا بلا رضا زوجته ومات في 

  الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهلیتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت
إذا طلق الرجل زوجته وتبین للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول  -  117المادة 

  وأن الزوجة سیصیبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن
ها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعویض لا یتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها یحكم ل

  فوق نفقة العدة، وللقاضي أن یجعل دفع هذا التعویض جملة
  أو شهریاً بحسب مقتضى الحال

 اثار انحلال الزواج
 اثاره في الزوجیة

الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة وللزوج أن یراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل  -1: -  118المادة 
  ولا یسقط هذا الحق بالإسقاط

  تبین المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي -2
  عقد الزواج الطلاق البائن دون الثلاث یزیل الزوجیة حالاً ولا یمنع من تجدید -  119المادة 



الطلاق المكمل للثلاث یزیل الزوجیة حالاً ویمنع من تجدید العقد ما لم تتوافر الشروط  -  120المادة 
  من هذا القانون 36المبینة في المادة 

 
 العدة

  :عدة المرآة غیر الحامل للطلاق أو الفسخ كما یلي -121المادة 
لمرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على ثلاث حیضات كاملات لمن تحیض ولا تسمع دعوى ا -1

  الطلاق أو الفسخ
  سنة كاملة لممتدة الطهر التي یجیئها الحیض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن الیأس -2
  ثلاثة أشهر للآیسة -3

  العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري علیها أحكام المادة السابقة -122المادة 
  متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أیامعدة ال -123المادة 
  عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبیناً بعض الأعضاء -  124المادة 
تبدأ العدة من تاریخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفریق القضائي أو المفارقة في النكاح  -  125المادة 
  الفاسد
  الدخول والخلوة الصحیحة إلا للوفاةلا تلتزم العدة قبل  -  126المادة 
إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا  -1: -  127المادة 

  یحسب ما مضى
  إذا توفي وهي في عدة البینونة تعتد بأبعد الأجلین من عدة الوفاة أو البینونة -2

 نسب المولود حال قیام الزوجیة
  أقل مدة الحمل مئة وثمانون یوماً وأكثرها سنة شمسیة -  128المادة 
  :ولد كل زوجة في النكاح الصحیح ینسب إلى زوجها بالشرطین التالیین -1: -  129المادة 

  أ ـ أن یمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل
اً أو غائباً في ب ـ أن لا یثبت عدم التلاقي بین الزوجین بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجین سجین

  بلد بعید أكثر من مدة الحمل
  إذا انتفى أحد هذین الشرطین لا یثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه -2
  إذا توافر هذان الشرطان لا ینفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان -3

 نسب المولود بعد الفرقة او بعد وفاة الزوج
ر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها یثبت نسب ولدها إذا ولدته إذا لم تق -130المادة 

  خلال سنة من تاریخ الطلاق أو الوفاة، ولا یثبت لأكثر من
  ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة



ن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة یثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل م -131المادة 
  یوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت 180

  الطلاق أو الموت
 النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانین یوماً فأكثر من تاریخ الدخول  - 1: -132المادة 
  ثبت نسبه من الزوج

لا یثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاریخ المتاركة أو إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفریق  -2
  التفریق
الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بین أقل مدة الحمل وأكثرها یثبت نسبه من  - 1: -133المادة 
  الواطئ

 متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب علیه جمیع نتائج القرابة فیمنع النكاح في الدرجات -2
  الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

 الاقرار بالنسب
الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب یثبت به النسب من المقر إذا  - 1: -134المادة 

  كان فرق السن بینهما یحتمل هذه البنوة
  ادقة أو بالبینةإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا یثبت نسب الولد من زوجها إلا بمص -2

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة یثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق  -135المادة 
  السن بینهما یحتمل ذلك

 الحضانة
  یشترط لأهلیة الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صیانة الولد صحة وخلقاً  -137المادة 
  محرم من المحضون یسقط حضانتها زواج الحاضنة بغیر قریب -138المادة 
ن علت، فللأخت الشقیقة، فللأخت  - 1: -139المادة  ن علت، فلأم الأب وإ حق الحضانة للأم، فلامها وإ

  لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقیقة، فبنت الأخت لأم فبنت
  الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتیب، ثم للعصبات من الذكور على ترتیب الإرث

لا یسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعایتهم والعنایة بهم بطریقة  -2
  مقبولة
للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسلیمها الصغیر، وعلى القاضي أن یقرر هذا  -3

  التسلیم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثیقة
المدني ویقرر أیضاً للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه مكلفاً بها ویجري تنفیذ قرار  من أمانة السجل

  القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في



التسلیم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن یتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار 
  طعن في الأحكام الشرعیةوتخضع الدعوى لإجراءات وطرق ال

  ولا یؤثر رفع هذه الدعوى على تنفیذ القرار المذكور إلا حین صدور حكم مبرم
  إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختیار الأصلح -  140المادة 
  یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه -  141المادة 
  یر وتقدر بحسب حال المكلف بهاأجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغ -  142المادة 
  لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق -  143المادة 
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغیر أحد محارمه  -  144المادة 

  خیرت الحاضنة بین إمساكه بلا أجرة أو تسلیمه لمن تبرع
إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجین شاء  -  145المادة 

  على أن یلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب
  موجب
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادیة عشرة (عدلت المادة:  -  146المادة 

  ضانة الجدید في الجمهوریة العربیةقانون سن الح
 السوریة

 رئیس الجمهوریة
 بناء على أحكام الدستور

 /میلادي19/10/2003/هجري و/23/8/1424وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ /
 2003للعام  18القانون رقم 

  یصدر ما یلي
/ وتصبح كما یلي " تنتهي مدة 31/12/1975/تاریخ/34/من القانون رقم/19/تعدل المادة/1المادة /

  الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت
 ."الخامسة عشرة من عمرها

 /ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا من تاریخ صدوره2المادة /
 /میلادي25/10/2003/هجري ، الموافق لـ /29/8/1424دمشق في /

 رئیس الجمهوریة
  .(شار الأسدب

إذا كان الولي غیر الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو  -1: -  147المادة 
  الولي أو من یقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو

  یبلغ الصبي سن الرشد



  لى ذلكوفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة ع -2
، غیر مأمون على الصغیر أو الصغیرة، یسلمان إلى من یلیه في الولایة  -3 إذا ثبت أن الولي ولو أباً

  وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
  لیس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجیة إلا بإذن أبیه - 1:-  148المادة 
د انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فیها للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بع -2

  عقد نكاحها
ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقیم فیها أو إلى البلدة التي تعمل فیها لدى أي جهة  -3

  من الجهات العامة شریطة أن یكون أحد أقاربها المحارم
  مقیماً في تلك البلدة

  السابقتین 3و  2فس الحق المعطى بالفقرتین تملك الجدة لأم ن -4
لكل من الأبوین رؤیة أولاده الموجودین لدى الآخر دوریاً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة  -5

  في ذلك فللقاضي أن یأمر بتأمین هذا الحق وتعیین
ة أو في طریقتها طریقة تنفیذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من یعارض في الإراء

  أن یراجع المحكمة ـ وتطبق على من یخالف أمر
  من قانون العقوبات 482القاضي أحكام المادة 

  : إذا كانت الحاضنة غیر الأم فلیس لها السفر بالولد إلا بإذن ولیه-  149المادة 
  لیس للأب أن یسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته -  150المادة 
لولي الأنثى المحرم أن یضمها إلى بیته إذا كانت دون الأربعین من العمر ولو كانت ثیباً،  -  151المادة 

  فإذا تمردت عن متابعته بغیر حق فلا نفقة لها علیه
 الرضاع
أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبیعیاً أم اصطناعیاً على المكلف بنفقته  -1: -  152المادة 

  ائهویعتبر ذلك في مقابل غذ
  لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعي -2

المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن یكون الإرضاع  -  153المادة 
  في بیت الأم
 نفقة الاقارب

  نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها -154المادة 
إذا لم یكن للولد مال فنفقته على أبیه ما لم یكن فقیراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة  - 1: -155المادة 

  بدنیة أو عقلیة
  تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ویصل الغلام إلى الحد الذي یكتسب فیه أمثاله -2



الولد من تجب علیه عند عدم وجود  إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب یكلف بنفقة - 1: -156المادة 
  الأب
  تكون هذه النفقة دیناً للمنفق على الأب یرجع علیه بها إذا أیسر -2

  لا یكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها - 1: -157المادة 
  یكون إنفاق الأب في هذه الحالة دیناً على الولد إلى أن یوسر -2

لموسر ذكراً أو أنثى كبیراً كان أو صغیراً نفقة والدیه الفقراء ولو كانا : یجب على الولد ا-158المادة 
  قادرین على الكسب ما لم یظهر تعنت الأب في اختیار

  البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً 
تجب نفقة كل فقیر عاجز عن الكسب لآفة بدنیة أو عقلیة على من یرثه من أقاربه  -159المادة 

  ب حصصهم الإرثیةالموسرین بحس
  لا نفقة مع اختلاف الدین إلا للأصول والفروع -160المادة 
یقضى بنفقة الأقارب من تاریخ الادعاء، ویجوز للقاضي أن یحكم بنفقة الأولاد على أبیهم  -161المادة 

  عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر
 عیةالكتاب الرابع : الأهلیة والنیابة الشر 
 الباب الأول: الأحكام الموضوعیة

 قواعد عامة
  القاصر هو من لم یبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة -162المادة 
  النیابة الشرعیة عن الغیر تكون إما ولایة أو وصایة أو قوامة أو وكالة قضائیة - 1: -163المادة 
تام والقوامة على المجانین والمعتوهین والمغفلین الولایة للأقارب من أب أو غیره، والوصایة على الأی -2

  والسفهاء والوكالة القضائیة عن المفقودین
  الوصایة والقوامة والوكالة القضائیة عامة وخاصة ودائمة وموقتة -3
تنتهي الولایة ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم یحكم قبل ذلك باستمرار الولایة علیه لسبب من  -4

  ر أو یبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولایةأسباب الحج
  علیه من غیر حكم
 تصرفات القاصر

  لیس للقاصر أن یتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد - 1: -164المادة 
للقاضي أن یأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال  -2

  لإدارتها
  إذا رد القاضي طلب الأذن فلا یجوز له تجدیده قبل مضي سنة من تاریخ قرار الرد -3

للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما یتفرع عنها كبیع الحاصلات وشراء  - 1: -165المادة 



  الأدوات
ولا أن یستوفي لا یجوز له بغیر موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزید عن سنة  -2

  حقاً أو یوفي دیناً لا یتعلق بأعمال الإدارة
  لا یجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً  -3

  یعتبر القاصر المأذون كامل الأهلیة فیما أذن له به وفي التقاضي فیه -166المادة 
  له بالإدارة أن یقدم للقاضي حساباً سنویاً  على المأذون - 1: -167المادة 
یأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن یأمر بإیداع المتوفر من الدخل  -2

  خزانة الحكومة أو مصرفاً یختاره
  ولا یجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه -3

زوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إیاه، وذلك من تلقاء نفسه أو للقاضي عند الل -168المادة 
  بناء على طلب مدیر الأیتام أو أحد ذوي العلاقة

للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن یتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله  - 1: -169المادة 
  الخاص

  ه الإدارة إلا بقدر ذلك الماللا یكون القاصر ضامناً لدیونه الناشئة عن هذ -2
 الولایة على النفس

  للأب ثم للجد العصبي ولایة على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القیام بها - 1: -170المادة 
  ولایة على نفسه دون ماله 21لغیرهما من الأقارب بحسب الترتیب المبین في المادة  -2
والتطبیب والتعلیم والتوجیه إلى حرفة إكتسابیة والموافقة على یدخل في الولایة النفسیة سلطة التأدیب  -3

  التزویج وسائر أمور العنایة بشخص القاصر
یعتبر امتناع الولي عن إتمام تعلیم الصغیر حتى نهایة المرحلة الإلزامیة سبباً لإسقاط ولایته وتعتبر  -4

  معارضة الحاضنة أو تقصیرها في تنفیذ ذلك سبباً مسقطاً 
  تهالحضان
إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف ولیه به تعین المحكمة وصیاً خاصاً على هذا  -171المادة 
  المال

 الولایة عن المال
للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غیرهما ولایة على مال القاصر حفظاً وتصرفاً  -172المادة 

  واستثماراً 
عصبي ما لم تثبت خیانته أو سوء تصرفاته فیه ولیس لأحدهما لا ینزع مال القاصر من ید الأب والجد ال

  التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بیع عقاره أو
  رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ



إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خیف  -173المادة 
  ع ولایته أو تحد منها ویجوزعلیها منه فللمحكمة أن تنز 

للقاضي أن یعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالیة إذا تحقق له أن مصلحة 
  القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي

تقف الولایة إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر علیه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة  -174المادة 
  ع ویعین للقاصر وصي موقت إذا لم یكن لهالقاصر للضیا

  ولي آخر
تعین المحكمة وصیاً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة ولیه أو عند تعارض  -175المادة 

  مصالح القاصرین بعضها مع بعض
 نصب الاوصیاء واهلیتهم

ولده القاصر أو الحمل، وله یجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن یقیم وصیاً مختاراً ل - 1: -176المادة 
  أن یرجع عن إیصائه

  وتعرض الوصایة بعد الوفاة على المحكمة لتثبیتها -2
ن لم یكن قریباً لهم  -3 إن الوصایة في أموال القاصرین بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإ

  على أن تعرض الوصایة على القاضي لتثبیتها فیما إذا
  طها الشرعیةكانت مستوفیة لشرو 

  إذا لم یكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعین المحكمة وصیاً  -177المادة 
یجب أن یكون الوصي عادلاً قادراً على القیام بالوصایة ذا أهلیة كاملة وأن یكون من  -1: -  178المادة 

  ملة القاصر
  :لا یجوز أن یكون وصیاً  -2

الائتمان أو تزویر أو في جریمة من الجرائم المخلة بالأخلاق  أ ـ المحكوم علیه في جریمة سرقة أو إساءة
  والآداب العامة

  ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن یعاد إلیه اعتباره
  ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعیین قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببینة خطیة

ین القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي د ـ من كان بینه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وب
  یخشى منه على مصلحة القاصر

ینصب القاضي وصیاً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو  -179المادة 
  زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من یمثلهم الوصي إن لم
  یبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص علیه في المادة السابقة

 حیات الاوصیاءصلا



  تبرع الوصي من مال القاصر باطل -180المادة 
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي  -181المادة 

  مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا
  بتصدیق القاضي

  :باشرة التصرفات الآتیةلا یجوز للوصي دون إذن من المحكمة م -182المادة 
أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبیع أو الشراء أو المقایضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع 

  آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكیة أو المرتبة لحق
  عیني

  ب ـ تحویل الدیون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة علیه
  جـ ـ استثمار الأموال وتصفیتها واقتراض المال للقاصر

  د ـ إیجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعیة وأكثر من سنة في المباني
  هـ ـ إیجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد

  و ـ قبول التبرعات المقیدة بشرط أو رفضها
  من مال القاصر على من تجب علیه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً  ز ـ الإنفاق

  ح ـ الصلح والتحكیم
  ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم یكن قد صدر بها حكم مبرم

  ي ـ رفع الدعاوى إلا ما یكون في تأخیره ضرر للقاصر أو ضیاع حق له
سقاط حقه في طرق المراجعة القانونیة ك ـ   التنازل عن الدعاوى وإ

  ل ـ التعاقد مع المحامین للخصومة عن القاصر
  م ـ تبدیل التأمینات أو تعدیلها

ن ـ استئجار أموال القاصر أو إیجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو 
  لمن یكون الوصي نائباً عنه

  ص ـ ما یصرف في تزویج القاصر
ع ـ إصلاح عقار القاصر وترمیمه وتبدیل معالمه أو إنشاء بناء علیه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو 

  ذلك ویتضمن الإذن في هذه الحالة تحدید مدى التصرف
  وخطة العمل

و أنه لا یؤمن على إذا رأى الوصي قبیل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أ -183المادة 
  أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعلیه أن یخبر المحكمة عن
  ذلك بعریضة رسمیة لتنظر في استمرار الوصایة علیه

جراء التحقیق أو الفحص الطبي   تبت المحكمة في ذلك بموجب وثیقة بعد سماع أقوال القاصر وإ



ة الدولة أو في مصرف توافق علیه على الوصي أن یودع باسم القاصر في خزان - 1: -184المادة 
  المحكمة كل ما یحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً 

لإیداعه من الأسناد والحلي وغیرها خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمه إیاها ولا یسحب منها شيء 
  إلا بإذن القاضي

  رة لشهر واحدیرفع من هذه الأموال قبل إیداعها مصاریف الإدارة والنفقة المقر  -2
على الوصي أن یقدم حسابا سنویا مؤیدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا  - 1: -185المادة 
  القانون

للقاضي أن یعفي الوصي من تقدیم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزید على خمسمائة لیرة  -2
  سوریة
  قدرها وتكون مصاریفها على القاصرللمحكمة أن تلزم الوصي بتقدیم كفالة ت -186المادة 
تكون الوصایة على أموال القاصر بغیر أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب  - 1: -187المادة 

  الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معین
  لا یجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب -2

الوصي عینت وصیاً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حین إذا رأت المحكمة كف ید  - 1: -188المادة 
  زوال سبب الكف أو تعیین وصي جدید

  تسري على الوصي الموقت أحكام الوصایة الواردة في هذا القانون -2
  :تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتیة -189المادة 

  أ ـ بموت القاصر
كمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصایة علیه أو بلغها ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المح

  معتوهاً أو مجنوناً 
  جـ ـ بعودة الولایة للأب أو للجد

د ـ بانتهاء العمل الذي أقیم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعیین الوصي 
  الموقت

  هـ ـ بقبول استقالته
  و ـ بزوال أهلیته

  ز ـ بفقده
  ـ بعزلهح 

  :یعزل الوصي في الحالات الآتیة - 1: -190المادة 
  من هذا القانون 178أ ـ إذا تحقق فیه سبب من أسباب الحرمان من الوصایة المبینة في المادة 

ب ـ إذا حكم علیه بالسجن خلال وصایته حكماً مبرماً عن جریمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ویجوز للقاضي 



  ء بتعیین وصي موقتفي هذه الحالة الاكتفا
  جـ ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما یهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خیانة

  یكون العزل بوثیقة بعد التحقیق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل -2
ها الأموال على الوصي الذي انتهت وصایته أن یسلم في خلال ثلاثین یوماً من انتهائ - 1: -191المادة 

  التي في عهدته ویقدم عنها حساباً مؤیداً بالمستندات إلى
من یخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعلیه أیضاً أن یقدم صورة عن 

لى الناظر إن وجد   الحساب إلى المحكمة وإ
  سلیم أموال القاصر وتقدیم الحسابإذا توفي الوصي أو حجر علیه أو فقد فعلى ورثته أو من یمثله ت -2
یباشر مدیر الأیتام صلاحیة الوصي بما یحقق مصلحة القاصر إلى أن یعین الوصي الخلف للوصي  -3

  الذي انتهت وصایته لأي سبب كان
كل وصي انتهت وصایته وامتنع دون عذر عن تسلیم أموال القاصر لمن حل محله في  -192المادة 

  الوصایة في المدة المحددة في المادة السابقة، أحیلت قضیته
  إلى النیابة العامة بعد إنذاره بعشرة أیام لإقامة الدعوى علیه بإساءة الائتمان

الواجبات المفروضة علیه بمقتضى هذا القانون كان  إذا أخل الوصي بواجب من - 1: -193المادة 
  مسئولا عما یلحق القاصر من ضرر بسبب تقصیره وضامناً له

  كالوكیل
للقاضي أن یلزمه بتعویض للقاصر لا یتجاوز خمسمائة لیرة سوریة وبحرمانه من أجره كله أو بعضه  -2

  وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان
  ص علیه في الفقرة السابقة، ویجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فیهالمنصو 
یقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة یحصل علیها الوصي من القاصر الذي بلغ سن  -194المادة 

  الرشد قبل الفصل نهائیاً في الحساب
ل الحمل حیاً أو میتاً أو انقضاء مدة الحمل دون على وصي الحمل أن یبلغ المحكمة انفصا -195المادة 

  ولادة وتستمر وصایته على المولود ما لم تعین المحكمة
  غیره

  و یجوز تعیین ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي -196المادة 
 یتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعلیه إبلاغ القاضي عن كل - 1: -197المادة 

  أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إلیه
على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما یطلبه من إیضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكینه من فحص  -2

  الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال
  إذا شغرت الوصایة وجب على الناظر فوراً أن یطلب إلى المحكمة إقامة وصي جدید -1:-198المادة 



ى أن یباشر الوصي الجدید عمله یقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي یكون في تأجیلها إل -2
  ضرر
یسري على الناظر فیما یتعلق بتعیینه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله  - 1: -199المادة 

  ومسؤولیته عن تقصیره ما یسري على الوصي من أحكام
  مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة ینتهي النظر بانتهاء الوصایة -2

 القواعد
  المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ویقام على كل منهما قیم بوثیقة - 1: -200المادة 
السفیه والمغفل یحجران قضاءً وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ویقام على كل منهما قیم بقرار الحجر  -2

  نفسه أو بوثیقة على حدة
  لذي یبذر أمواله ویضعها في غیر مواضعها بإنفاقه ما یعد من مثله تبذیراً السفیه هو ا -3
  المغفل هو الذي تغلب علیه الغفلة في أخذه وعطائه ولا یعرف أن یحتاط في معاملته لبلاهته -4

للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري علیه  للقاضي أن یأذن بتسلیم المحجور علیه -201المادة 
  أحكام القاصر المأذون

 الوكالة القضائیة
  -202المادة 

  المفقود هو كل شخص لا تعرف حیاته أو مماته أو تكون حیاته محققة ولكنه لا یعرف له مكان
یعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من ال إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو  -203المادة 

  ة وتعطلت بذلك مصالحه أوبوكیل عنه مدة أكثر من سن
  مصالح غیره

إذا ترك المفقود وكیلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبیته متى توافرت فیه الشروط الواجب توافرها  -  204المادة 
لا عینت له وكیلاً قضائیاً    في الوصي وإ

بلوغه الثمانین من  ینتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره میتاً عند - 1: -205المادة 
  العمر
ویحكم بموت المفقود بسبب العملیات الحربیة أو الحالات المماثلة المنصوص علیها في القوانین  -2

  العسكریة النافذة والتي یغلب علیه فیها الهلاك وذلك بعد أربع
  سنوات من تاریخ فقدانه

وصي من أحكام إلا ما یستثنى بنص یسري على القیم والوكیل القضائي ما یسري على ال -206المادة 
  صریح

 ركن الوصیة وصحتها
  الوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت -207المادة 



تنعقد الوصیة بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصیة بإشارته  -  208المادة 
  المفهومة

  تكون بما نهى عنه شرعاً تشترط في صحة الوصیة ألا  -209المادة 
تصح إضافة الوصیة إلى المستقبل، وتعلیقها بالشرط وتقییدها به إذا كان الشرط  - 1: -210المادة 

  صحیحاً 
الشرط الصحیح هو ما كان فیه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغیرهما ولم یكن منهیاً  -2

  عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشریعة
  اعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققةتجب مر  -3
  إذا قیدت الوصیة بشرط غیر صحیح صحت الوصیة وألغي الشرط -4

  یشترط في الموصي أن یكون أهلاً للتبرع قانوناً  - 1: -211المادة 
  على أنه إذا كان محجوراً علیه لسفه أو غفلة جازت وصیته بإذن القاضي -2

  :في الموصى له یشترط -212المادة 
  أ ـ أن یكون معلوماً 

  ب ـ أن یكون موجوداً عند الوصیة وحین موت الوصي إن كان معیناً 
  الوصیة الله تعالى ولأعمال البر بدون تعیین جهة تصرف في وجوه الخیر - 1: -213المادة 
الوصیة لأماكن العبادة والمؤسسات الخیریة والعلمیة وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها  -2

  ومصالحها وفقرائها وغیر ذلك من شؤونها ما لم یتعین
  المصرف بعرف أو قرینة

تصح الوصیة لجهة معینة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت  -214المادة 
  إلى أقرب مجانس لتلك الجهةالوصیة 
  تصح الوصیة للأشخاص مع اختلاف الدین والملة بینهم وبین الموصي - 1: -215المادة 
  إذا كان الموصى له أجنبیاً تشترط المعاملة بالمثل -2

  :یشترط في الموصى به -216المادة 
  أ ـ أن یكون قابلاً للتملیك بعد موت الموصي ومتقوما في شریعته

  یكون موجوداً عند الوصیة في ملك الموصي إن كان معیناً بالذات ب ـ أن
تصح الوصیة بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعین المستأجرة بعد وفاة  -217المادة 

  المستأجر
ار تصح الوصیة بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فیما زاد من هذا المقد -218المادة 

  على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة
إذا خصص الشخص في حیاته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعیان من ماله تعادل  - 1: -219المادة 



  حصته الإرثیة وأوصى بتنفیذ هذا التخصیص بعد وفاته جاز ذلك
  وكان لازماً بوفاته

  م الوصیة للوارثإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثیة جرى على الزیادة حك -2
 بطلان الوصیة وال عنها

  :تبطل الوصیة -220المادة 
  أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت

  ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي
  ج ـ بهلاك الموصى به المعین قبل وفاة الموصي

  د ـ ب الموصي عن الوصیة صراحة أو دلالة
  لموصي وفقاً لما هو مبین في الفصل التاليهـ ـ برد الموصى له بعد وفاة ا

یعتبر اً عن الوصیة كل فعل أو تصرف یدل بقرینة أو عرف على ال عنها ما لم یصرح  -221المادة 
  الموصي بأنه لم یقصد ال

لا یعتبر إنكار الإیصاء اً ولا الفعل الذي یزید في الموصى به زیادة لا یمكن تسلیمه إلا  -222المادة 
  بها
  :یمنع من استحقاق الوصیة الاختیاریة أو الواجبة -223ادة الم

أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلیاً أو شریكاً إذا كان القتل بلا حق ولا 
  عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة
  هادته علیه زوراً إذا أدت إلى قتلهب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ویعتبر من التسبب ش

  إذا بطلت الوصیة أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فیه إلى تركة الموصي -224المادة 
 قبول الوصیة وردها

  الوصیة لغیر معین لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد -225المادة 
  امل الأهلیة حین وفاة الموصيالوصیة لشخص طبیعي معین ترد برده إذا كان ك -226المادة 
یشترط في الرد أن یكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثین یوماً منها أو من حین علم  - 1: -227المادة 

  الموصى له بالوصیة أو لم یكن عالماً حین الوفاة
 إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن یرد ولو كان غیر عالم -2

  بالوصیة اعتبر قابلاً، وكانت الوصیة تركة عنه
  رد الوصیة یقبل التجزئة - 1: -228المادة 
  یجوز الرد لبعض الوصیة ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط -2

  لا عبرة لقبول الوصیة بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن یقبل الورثة -229المادة 
 الموصى له



إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به من حین الموت  - 1: -230المادة 
  ما لم یفد نص الوصیة ثبوت الاستحقاق في وقت معین

  بعد الموت
تكون زوائد الموصى به من حین الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصیة وعلى الموصى له نفقة  -2

  له الموصى به منذ استحقاقه
تصح الوصیة بالأعیان للمعدوم ولما یشمل الموجود والمعدوم ممن یحصون، فإن لم  - 1: -231المادة 

  یوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت
  الغلة لورثته وعند الیأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العین الموصى بها ملكاً لورثة الموصي

م عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده إن وجد أحد من الموصى له -2
  شاركه في الغلة إلى حین الیأس من وجود غیرهم فتكون

  العین والغلة لمن وجد منهم ویكون نصیب من مات منهم تركة عنه
إذا كانت الوصیة لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من یوجد من الموصى لهم عند وفاة  -3

  الموصى أو بعده وعند الیأس من وجود غیرهم من الموصى
  لهم ترد العین لورثة الموصي

  لا تصح الوصیة للذریة إلا لطبقة واحدة - 1: -232المادة 
  إذا انقرضت الطبقة عادت العین تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغیرهم -2

تصح الوصیة لمن لا یحصون ویختص بها المحتاجون منهم ویترك أمر توزیعها بینهم  - 1: -233المادة 
  لاجتهاد من له تنفیذ الوصیة دون التقید بالتعمیم أو

  المساواة
  من له تنفیذ الوصیة هو الوصي المختار فإن لم یوجد فالقاضي أو من یعینه لذلك -2

قوم محصورین بلفظ یتناولهم ولم یعینوا بأسمائهم وكان بعضهم غیر أهل إذا كانت الوصیة ل -234المادة 
  للوصیة له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جمیع

  الوصیة وفقاً لأحكام هذا الفصل
إذا كانت الوصیة مشتركة بین معینین وجماعة أو جهة أو بین جماعة وجهة أو بینهم  -  235المادة 

  كل فرد من أفراد الجماعةجمیعاً كان لكل شخص معین ول
  المحصورین ولكل جماعة غیر محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به

  :تصح الوصیة للحمل المعین وفقاً لما یلي -1: -  236المادة 
  أ ـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حین الإیصاء یشترط أن یولد حیاً لسنة فأقل من ذلك لحین

  فاة أو فرقة بائنة یشترط أن یولد حیاً لسنة فأقل من ذلك لحینب ـ إذا كانت الحامل معتدة من و 
  ج ـ إذا لم یكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة یشترط أن یولد حیاً لتسعة أشهر فأقل من حین الوصیة



  د ـ إذا كانت الوصیة لحمل من شخص معین یشترط مع ما تقدم أن یثبت نسب الولد من ذلك الشخص
  وصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ینفصل الحمل حیاً فتكون لهتوقف غلة الم -2

إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتین بینهما أقل من ستة أشهر بولدین حیین  - 1: -237المادة 
  أو أكثر كانت الوصیة بینهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصیة

  على خلاف ذلك
  م كل الوصیةإن انفصل أحدهم غیر حي استحق الحي منه -2
إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصیة بالأعیان تكون حصته بین ورثته، وفي الوصیة بالمنافع  -3

  تكون حصته في بدل المنفعة إلى حین موته بین ورثته
  وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي

 الموصى به
تركة بعد وفاء الدین من غیر إجازة تنفذ الوصیة لغیر الوارث بثلث ما یبقى من ال - 1: -238المادة 
  الورثة
لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجیز كامل  -2

  الأهلیة
  لا تنفذ فیما یستغرقه دین إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلیة أو بسقوط الدین -3
  ث له بكل ما له من غیر توقف على إجازة أحدتنفذ وصیة من لا دین علیه ولا إر  -4

إذا كان الدین غیر مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصیة كان للموصى له أن  -239المادة 
  یرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة

  بعد وفاء الدین
فاحش یزید مبلغه عن ثلث التركة الوصیة ببیع شيء أو إجارته من شخص ببدل فیه غبن  -240المادة 

  یتوقف تنفیذها على إجازة الورثة ما لم یقبل الموصى له
  بدفع الزیادة

إذا كانت الوصیة بقدر محدود من النقود أو بعین وكان في التركة دین أو مال غائب فإن  -241المادة 
  خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه

لا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له  الموصى له وإ
  ثلثه حتى یستكمل حقه

إذا كانت الوصیة بسهم شائع في التركة وكان فیها دین أو مال غائب استوفى  -1: -  242المادة 
  الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى

  سهمه فیه
ن على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بینه وبین مجانسه من التركة ویعتبر إذا كان للتركة دی -2



  الدین بهذه المقاصة مالاً حاضراً 
إذا لم یكن في التركة مال من جنس الدین الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن یصیر نصیب  -3

  الوارث في التركة محجوزاً لاستیفاء الدین ویعتبر ما یساوي
  النصیب من الدین مالاً حاضراً  هذا

  تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة -4
إذا كانت الوصیة بعین من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق  - 1: -243المادة 

  فلا شيء للموصى له
التركة غیر محسوب منها  إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث -2

  الهالك
  إذا كانت الوصیة بحصة شائعة في معین فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له - 1: -244المادة 
إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جمیع وصیته من الباقي غیر الباقي غیر متجاوزة ثلث  -2

  التركة
نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا إذا كانت الوصیة بحصة شائعة في  - 1: -245المادة 

  شيء للموصى له
  إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم یكن وانصرفت الوصیة إلى الباقي -2

 الوصیة بالمنافع
إذا كانت الوصیة بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في  - 1: -246المادة 

  قضت المدة قبل وفاة الموصي بطلتهذه المدة فإذا ان
  الوصیة و إذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقیها

إذا كانت المدة معینة القدر غیر محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة  -2
  التالیة
الموصى بمنفعتها ضمن له بدل  إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعین - 1: -247المادة 
  المنفعة

إذا كان المنع من جمیع الورثة كان الموصى له بالخیار بین الانتفاع بالعین مدة أخرى و تضمینهم  -2
  بدل المنفعة

إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بین الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى  -3
  من وقت زوال المانع

إذا كانت العین الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غیر الذي  -248المادة 
  أوصى به جاز للموصى له أن ینتفع بها أو یستغلها على الوجه

  الذي یراه بشرط عدم الإضرار بالعین الموصى بمنفعتها



ة وقت موت الموصي وما یحدث منها ما إذا كانت الوصیة بالثمرة فللموصى له الثمرة القائم -249المادة 
  لم تدل قرینة على خلاف ذلك

في الوصیة بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بین الموصى له  -250المادة 
  وورثة الموصي بنسبة ما یخص كل فریق أو بالمهایأة

غیر ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعیین  زماناً أو مكاناً أو بقسمة العین إذا كانت تحتمل القسمة من
  إحدى هذه الطرائق

إذا كانت الوصیة لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقبة جازت الوصیتان وكانت الضرائب  - 1: -251المادة 
  التي تفرض على العین ونفقات الانتفاع على الموصى له

  بالمنفعة
  عتها دون حاجة إلى إجازة الموصى لهینفذ بیع ورثة الموصي نصیبهم في العین الموصى بمنف -2

  :تسقط الوصیة بالمنفعة في الحالات التالیة -252المادة 
  أ ـ بوفاة الموصى له قبل استیفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها

  ب ـ بتملك الموصى له العین التي أوصى له بمنفعتها
  وضجـ ـ بتنازله عن حقه فیها لورثة الموصي بعوض أو بغیر ع

  د ـ باستحقاق العین
  :یحسب خروج الوصیة بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما یلي -253المادة 

أو لمدة حیاة الموصى له أو لمدة تزید على عشر سنین  أ ـ إذا كانت الوصیة بالمنافع مؤیدة أو مطلقة
  ففي الوصیة بجمیع منافع العین تعتبر المنافع مساویة

  وفي الوصیة بحصة نسبیة من المنافع تعتبر مساویة لنظیر هذه النسبة من العینلقیمة العین نفسها 
ب ـ إذا كانت لوصیة بالمنافع لمدة لا تزید عن عشر سنین قدرت بقیمة المنفعة الموصى بها في هذه 

  المدة
یمتها جـ ـ إذا كانت الوصیة بحق من الحقوق قدرت بالفرق بین قیمة العین محملة بالحق الموصى به وق

  بدونه
 احكام الزیادة في الموصى بهم

  إذا زاد الموصي في العین الموصى بها شیئاً لا یستقل بنفسه التحق بالوصیة - 1: -254المادة 
إن كانت الزیادة مما یستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قیمة الزیادة  -2
  قائمة
في مثله عادة أو وجد ما یدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها  إن كانت الزیادة مما یتسامح -3

  بالوصیة فإنها تلحق بها
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغیراً معالمه دون نوعه كانت العین  -255المادة 



  بحالها الجدیدة وصیة
أخرى وحدة لا یمكن معها  إذا جعل الموصي من بناء العین الموصى بها ومن بناء عین -256المادة 

  تسلیم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة
  بقدر قیمة وصیته

 الوصیة الواجبة
من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث  - 1: -257المادة 

  :تركته وصیة بالمقدار والشرائط الآتیة
لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما یرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض  أ ـ الوصیة الواجبة

  موت أبیهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا یتجاوز ذلك
  ثلث التركة

ب ـ لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة إن كانوا وارثین لأصل أبیهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم 
  عوض مقدار ما یستحقون بهذه أو أعطاهم في حیاته بلا

ن أوصى بأكثر كان الزائد وصیة اختیاریة،  الوصیة الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإ
ن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصیة للآخر بقدر نصیبه   وإ

ن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثیین،  ج ـ تكون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإ
  یحجب فیها كل أصل فرعه دون فرع غیره ویأخذ كل فرع

  نصیب أصله فقط
  هذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث التركة -2

 تزاحم الوصایا
أو لم إذا زادت الوصایا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصایا  -258المادة 

  یجیزوها وكان الثلث لا یفي بها قسمت التركة أو الثلث
  بحسب الأحوال بین الوصایا بالمحاصة على ألا یستوفي الموصى له بالعین نصیبه إلا من هذه العین

إذا كانت الوصیة بالقربات ولم یف بها ما تنفذ فیه الوصیة فإن كانت متحدة الدرجات كانت  -259المادة 
ن اختلفت درجاتها قدمتمتساویة في الا   ستحقاق وإ

  الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل
 المواریث

 احكام عامة
  یستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره میتاً بحكم القاضي - 1: -260المادة 
یجب لاستحقاق الإرث تحقق حیاة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره میتاً ویكون  -2

  الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فیه ما نص علیه في المادة



236  
إذا مات اثنان ولم یعلم أیهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان  -261المادة 

  موتهما في حادث واحد أم لا
  :یؤدى من التركة بحسب الترتیب الآتي - 1: -262المادة 

  أ ـ ما یكفي لتجهیز المیت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع
  ب ـ دیون المیت

  جـ ـ الوصیة الواجبة
  د ـ الوصیة الاختیاریة

  هـ ـ المواریث بحسب ترتیبها في هذا القانون
  :إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتیب الآتي -2

  ت بنسب على غیرهأ ـ استحقاق من أقر له المی
  ب ـ ما أوصى به فیما زاد على الحد الذي تنفذ فیه الوصیة

  إذا لم یوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة -3
 اسباب الارث وموانعه وطرائقه

  أسباب الإرث ـ الزوجیة والقرابة - 1: -263المادة 
  درة، أو العصوبة، أو حق الرحمللإرث ثلاث طرائق ـ الفریضة المق -2
  یكون الإرث بالزوجیة بطریق الفرض -3
یكون الإرث بالقرابة بطریق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصیب الرحمي فإذا كان لوارث  -4

  271جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتین 
  296و 

  :یمنع من الإرث ما یلي -264المادة 
  223موانع الوصیة المذكورة في المادة  أ ـ

  ب ـ اختلاف الدین بین المسلم وغیره
  جـ ـ لا یمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانین بلاده تمنح مثل ذلك للسوریین

 الارث بطریقة الفریضة
الأب،  الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ویبدأ في التوریث بأصحاب الفروض وهم: - 1: -265المادة 

ن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج،   الجد العصبي وإ
ن علت ن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإ   الزوجة، البنات ، بنات الابن وإ

الجد العصبي هو الذي لا یدخل في نسبته إلى المیت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد  -2
  ابتة هي التي لا یدخل في نسبتها إلى المیت، جدرحمي والجدة الث



  رحمي
للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للمیت ولد أو  281مع مراعاة حكم المادة  -266المادة 

ن نزل   ولد ابن وإ
ناثهم في القسمة  - 1: -267المادة  لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنین فأكثر ذكورهم وإ
  سواء
في الحالة الثانیة إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقیق أو أخوة أشقاء بالانفراد  -2

  أو مع أخت شقیقة أو أكثر، یقسم الثلث بین الجمیع على
  الوجه المتقدم

ن نزل . والربع مع الولد أو ولد  - 1: -268المادة  للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإ
ن نزل   الابن وإ

للزوجة و لو كانت مطلقة رجعیاً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن  -2
ن نزل وذلك ن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإ   وإ

  المتقدمة في طلاق المریض 116مع مراعاة حكم المادة 
  إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفریضة -3

  :277مع مراعاة حكم المادة  -269المادة 
  للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنین فأكثر الثلثان -1
  لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة -2
  لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة -3

  :280و  277المادتین  مع مراعاة حكم -270المادة 
  للواحدة من الأخوات الشقیقات فرض النصف وللاثنتین فأكثر الثلثان -1
  للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقیقة -2
  لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقیقة -3

ن نزل أو مع اث للأم فرض السدس مع - 1: -271المادة  نین فأكثر من الأخوة أو الولد أو ولد الابن وإ
  الأخوات

لها الثلث في غیر هذه الأحوال، غیر أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجین والأب فقط كان لها ثلث ما  -2
  بقي بعد فرض أحد الزوجین

  للجدة الثابتة أو الجدات السدس ویقسم بینهن على السواء لا فرق بین ذات قرابة وقرابتین -272المادة 
  إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بینهم أنصباؤهم في الإرث -273المادة 

 
 الارث بطریقة العصوبة النسبیة



إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة  - 1: -274المادة 
  أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

  : النسب ثلاثة أنواع العصبة من -2
  أ ـ عصبة بالنفس
  ب ـ عصبة بالغیر

  جـ ـ عصبة مع الغیر
  :: للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتیب الآتي-275المادة 
ن نزل -1   البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإ
ن علا -2   الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإ
ن نزلواالأ -3   خوة وتشمل الأخوة لأبوین والأخوة لأب وأبناءهما وإ
ن علا وأبناء  -4 العمومة وتشمل أعمام المیت لأبوین أو لأب وأعمام أبیه كذلك وأعمام جده العصبي وإ

ن نزلوا   من ذكروا وإ
  میتإذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى ال - 1: -276المادة 
إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقدیم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوین قدم على من كانت  -2

  قرابته من الأب فقط
  إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بینهم على السواء -3

  :العصبة بالغیر هن - 1: -277المادة 
  أ ـ البنات مع الأبناء

ن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم  ب ـ بنات ن نزل مع أبناء الابن وإ الابن وإ
  یرثن بغیر ذلك

  جـ ـ الأخوات لأبوین مع الأخوة لأبوین والأخوات لأب مع الأخوة لأب
  یكون الإرث بینهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثیین -2

ن نزل، العصبة من ا - 1: -278المادة  لغیر هن: الأخوات لأبوین أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإ
  ویكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوین كالأخوة لأبوین، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ویأخذون  -2
  أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقدیم بالجهة والدرجة

  لقوةوا
إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوین أو لأب فإنه یقاسمهم كأخ إن  - 1: -279المادة 

ناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع   كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإ
  الوارث من الإناث



ق الباقي بعد إذا كان الجد مع أخوات لم یعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه یستح -2
  أصحاب الفروض بطریق التعصیب

على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصیب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه  -3
  عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

  ولا یعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب -4
ن نزل استحق السدس فرضاً والباقي إذا اجتمع الأب  -280المادة  أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإ

  بطریق العصوبة
 الحجب
  الحجب هو أن یكون لشخص أهلیة الإرث ولكنه لا یرث بسبب وجود وارث آخر - 1: -281المادة 
  المحجوب یحجب غیره -2

  المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا یحجب أحد من الورثة -282المادة 
، والجدة البعیدة بالجدة القریبة، والجدة لأب بالأب - 1: -283المادة    تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً
  الجد العصبي یحجب الجدة إذا كانت أصلاً له -2

ن نزل -284المادة  ن علا وبالولد وولد الابن وإ   یحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإ
ن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة یحجب كل من - 1: -285المادة    الابن وابن الابن وإ
 277یحجبها أیضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم یكن معها من یعصبها طبقاً لحكم المادة  -2

ن نزل -286المادة    یحجب الأخت لأبوین كل من الأب والابن وابن الابن وإ
ن نزل، كما یحجبها الأخ لأبوین  یحجب الأخت لأب كل من -287المادة  الأب والابن وابن الابن وإ

  والأخت لأبوین، إذا كانت عصبة مع غیرها، طبقاً لحكم المادة
  والأختان لأبوین إذا لم یوجد أخ لأب 278

 الرد
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم یوجد عصبة من النسب رد الباقي على غیر  -1 -288المادة 

  حاب الفروض بنسبة فروضهمالزوجین من أص
یرد باقي التركة إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبیة أو  -2

  أحد ذوي الأرحام
 الارث بحق الرحم

إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبیة كان میراث المیت لذوي  - 1: -289المادة 
  الأرحام

  الأرحام هم الأقارب من غیر أصحاب الفروض أو العصبات النسبیة الذین سبق بیانهمذوو  -2
 تصنیف ذوي الارحام



ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتیب  - 1: -290المادة 
  :التالي

  الصنف الأول ـ من كان من فروع المیت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا
  الصنف الثاني ـ من كان من أصول المیت وهم الأجداد الرحمیون، والجدات غیر الثابتات مهما علوا

، وبنات الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي المیت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم
  الأخوة لأبوین أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

  الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات المیت مهما علوا
  هذا الصنف الرابع یقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا -2

  أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا
  (رتبة الأولى فروع أجداد المیت الأدنین (أبي أبیه، وأبي أمه، وأم أبیه، وأم أمهفالم

  والمرتبة الثانیة فروع أجداد أبویه
  …والمرتبة الثالثة فروع أجداد جدیه وهكذا

  ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة
ى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأول

  …الأعمام لأبوین أو لأب هم الطبقة الثانیة منها، وهكذا
 میراث ذو الارحام

  الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى المیت - 1: -291المادة 
  إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم -2
  كلهم یدلون أو لا یدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث إن كانوا -3

الصنف الثاني من ذوي الأرحام یقدم أیضا منهم الأقرب درجة ثم من یدلي بصاحب  - 1: -292المادة 
  فرض كما في الصنف الأول

  :إذا تساووا درجة و إدلاء ینظر -2
  المیراث أ ـ إن كانوا جمیعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في

  ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم
  الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالمیراث أیضا أقربهم درجة إلى المیت - 1: -293المادة 
  إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم -2
حام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوین یحجب من إن كانوا جمیعا أولاد عصبات أو أولاد أر  -3

  كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب یحجب من كان
  أصله لأم

  فإن استووا في قوة القرابة أیضا اشتركوا في الإرث -4



كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجمیع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها  - 1: -294المادة 
  یع طبقاتهابجم
  كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها -2

الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فیها متعددون وكانوا  - 1: -295المادة 
  كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط
العم لأم، وكذا الخالة لأبوین تحجب الخال  كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوین أو لأب تحجب
  لأب. فإن كانوا متساوین في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفریق الأب والثلث لفریق الأم، ثم  -2
  یوزع نصیب كل فریق بین أفراده بحسب قوة القرابة على

  الفقرة السابقةالنحو المبین في 
في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع یقدم الأقرب درجة على  - 1: -296المادة 

  الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب
  الأم
 إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي -2

  تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جمیعا أولاد عصبات أو أولاد
  أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوین یحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب یحجب ولد العمة لأم

إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفریق الأب  -3
  الأم، ثم یوزع نصیب كل فریق بین أفرادهوالثلث لفریق 

  بالطریقة المبینة في الفقرة السابقة، یقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة
  في میراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثیین - 1: -297المادة 
  إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالمیراث ذكرا كان أو أنثى -2
ات القرابة فیهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم لا عبرة لتعدد جه -3
  معا

 المقر له بالنسب
: إذا أقر شخص بالنسب على غیره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط -298المادة 
  :التالیة
  أن لا یثبت نسب المقر له من المقر علیه -1
  قرارهأن لا یرجع المقر عن إ -2
  أن لا یقوم به مانع من موانع الإرث -3
  أن یكون المقر له حیا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره میتا -4



 احكام متفرقة
  یوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصیبین على تقدیر أنه ذكر أو أنثى -299المادة 
 یرثه حملها إلا إذا ولد حیاً ثابت النسب منه إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا -  300المادة 

  بالشرائط المبینة لثبوت النسب في هذا القانون
إذا نقص الموقوف للحمل عما یستحقه بعد ولادته یرجع بالباقي على من دخلت  -1: -  301المادة 

  الزیادة في نصیبه من الورثة
  إذا زاد الموقوف للحمل عما یستحقه رد الزائد على من یستحقه من الورثة -2

ن حكم بموته رد  - 1: -302المادة  یوقف للمفقود من تركة مورثه نصیبه فیها فإن ظهر حیاً أخذه وإ
  نصیبه إلى من یستحقه من الورثة وقت موت مورثه

  في أیدي الورثةإن ظهر حیاً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصیبه  -2
یرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ،  300مع مراعاة المدة المبینة في المادة  -303المادة 

  وترثهما الأم وقرابتها
  التخارج هو أن یتصالح الورثة على إخراج بعضهم من المیراث على شيء معلوم - 1: -304المادة 
  استحق نصیبه وحل محله في التركةإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم  -2
إذا تخارج أحد الورثة مع باقیهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصیبه بینهم بنسبة أنصبائهم،  -3

ن كان المدفوع من مالهم ولم ینص في عقد التخارج   وإ
  على طریقة قسمة نصیب الخارج قسم علیهم بنسبة ما دفع كل منهم

  یرد علیه نص في هذا القانون یرجع فیه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي كل ما لم -305المادة 
  تطبق أحكام هذا القانون على جمیع السوریین سوى ما تستثنیه المادتان التالیتان -306المادة 
  :لا یعتبر بالنسبة للطائفة الدرزیة ما یخالف الأحكام التالیة -307المادة 

  ة العاقدین وصحة الزواج قبل العقدأ ـ یتثبت القاضي من أهلی
  ب ـ لا یجوز تعدد الزوجات

  جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة
د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثیب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فلیس له 

ن لم یعلم   ذلك حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإ
إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر 

  والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطلیقها
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثیباً وطلبت التفریق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر 

  وجهاز
  ـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطلیقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهازه



  إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفریق وأخذ كامل مهرها المؤجل
  و ـ لا یقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقریر منه
  ز ـ لا یجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها

  للوارث ولغیره بالثلث وبأكثر منهح ـ تنفذ الوصیة 
  ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ویأخذ نصیبه كما لو كان حیاً 

یطبق بالنسبة إلى الطوائف المسیحیة والیهودیة ما لدى كل طائفة من أحكام تشریعیة دینیة  -308المادة 
  تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة

نفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة  والنفقة الزوجیة ونفقة الصغیر وبطلان الزواج وحله وإ
 


